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: مقدمة الفصل الأول
إن الجریمة في نظر القانون لا تكون في صورتها التامة إلا بتوافر جمیع أركانها 

إذا ما نقص ركن القانونیة فركن الجریمة جزء من كیانها، ولا یكون هناك مبرر من العقاب،
من أركان الجریمة مما یؤدي إلى انعدام هیئة الجریمة بالضرورة ولما كانت الصفقات 
العمومیة، تشكل أهم مسار تتحرك فیه أموال الخزینة العامة والوسیلة القانونیة التي وضعها 

فساد المشرع في ید الإدارة العمومیة من أجل هذه الأموال مما یجعلها عرضة لنحو جرائم ال
.بجمیع صوره

وما یمیز الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة بأنها ترتكب إلا من شخص ینصف 
فاهتمام المشرع " الموظف العمومي" بصفة معینة أي أنها من جرائم ذوي الصفة هو 

بمختلف هذه الصور جاء من منطلق الصلة المباشرة للصفقات العمومیة بالإنجاز بالوظیفة 
ما لهذه الجرائم من تأثیرات سلبیة على النفقات العمومیة والاقتصاد الوطني حول ونظرا ل

المشرع التوسع في مجال التجریم رغبة منه في حصر كل أفعال الفساد في هذا المجال وهو 
ما عمل تحققه بإدراج كل التجاوزات والمخالفات التي تحصل في مجال الصفقات العمومیة 

.في قانون مكافحة الفساد
سیتناول هذا لذلك سنحاول تسلیط الضوء على كل هذه الجرائم في هذا الفصل حیث 

الإمتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةجریمةالفصل مبحثین، الأول یتناول 
:والذي یتضمن مطلبین كالأتي

؛جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الأول
 جریمة استغلال النفوذ للحصول على امتیازات غیر المبررة: الثانيالمطلب.

خذ فوائد بصفة غیر قانونیة في مجال وأالرشوةتاجریمأما فیما یخص المبحث الثاني فتناول
.الصفقات العمومیة

 ؛الرشوة في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الأول
أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: المطلب الثاني.



العمومیةالصفقاتلجرائمالموضوعیةالأحكام :الأولالفصل

8

جریمة الامتیازات الغیر المبرر في مجال الصفقات العمومیة: المبحث الأول
من قانون الوقایة من 26ذه الجریمة في المادة ھمانظم المشرع الجزائري أحك

الفساد ومكافحتھ ولا یوجد أثر ھذه الجریمة في الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ولا اتفاقیة 
.الفساد، وإنما ھي جریمة استحدثھا وأستأثر بھا المشرع الجزائريالأمم المتحدة لمكافحة 

عدد وتمم نص المادة المذكورة 2011والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري سنة 
جریمة الامتیازات الغیر مبررة تأخذ، ومن ھذا المنطق 11/151أعلاه بموجب القانون رقم 

من القانون رقم 26شرع في نص المادة في مجال الصفقات العمومیة ھو رئیس جمعھا الم
.2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01- 06

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الأحكامالمتمثل في مخالفة : الصورة الأولى
جریمة "الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات، وتسمى ھذه الصورة 

.3"ةالمحابا
العمومیة للحصول على امتیازات الأحداثالصورة الثانیة تتمثل في استقلال نفوذ 

.غیر مبررة
ةجریمة المحابا: الأولالمطلب 

والتي حلت محل المادة الأولىالفقرة 26وھي الجنحة المنصوص علیھا في المادة 
صفة الجاني وعلیھ سنتطرق الى .4الملقاة من قانون العقوباتالأولىمكرر الفقرة 128

الركن المفترض: الفرع الأول 
.قمع الجریمة: الفرع الثالث .  أركان الجریمة: الفرع الثاني 

)الموظف العمومي(الركن المفترض : الأولالفرع 
من 2سنتطرق إلى تعریف الموظف العمومي وفقا لما نصت علیھ ف ب من المادة 

:قانون مكافحة الفساد، وذلك من خلال ما یلي
یختلف المفھوم الجنائي للموظف عن مفھومھ الإداري إذ لا یقتصر مفھومھ في 

الذي ھو كل شخص یعھد إلیھ على وجھ "داري قانون العقوبات على معناه في القانون الإ

المتعلق بالوقایة من 2006فیفري 20المؤرخ في 06/01أوت یعدل ویتمم القانون رقم 02المؤرخ في 11/15: القانون رقم- 1
.2011لسنة 44الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة، عدد الفساد ومكافحتھ،

.....یعاقب : "...مایلي 06/01من القانون 26تنص المادة 

كل موظف عمومي یمنح عمدا، للغیر امتیازات غیر مبررة عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام "...   .1-
".ظیمیةالشرعیة والتن

أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة إبرام عقد أو كل تاجر أو صناعي او حرفي أو مقاول القطاع الخاص،. 2
صفقة عمومیة الدول أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

ة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة من اجل الزیادة في الأسعار التي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري ویستفید من سلط
.یطبقونھا عادة أو من أول التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو الخدمات وآجل التسلیم أو التموین

".إبرام صفقات مشبوھة"ویستھل القضاء وأحیانا عبارة " المفاضلة"ترد في بعض المراجع لتسمیة -3
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون 72المادة أنظر-4
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عمل دائم مرفق عام تدیره الدولة أو احد الأشخاص المعنویة العامة إدارة بآراءقانوني 
.1"مباشرة

وقد تبین من خلال البحث عن ذاتیة القانون الجنائي أن من بین النتائج التي تترتب 
القانون الجنائي عدم تقییده بالمدلول الفني للمصطلحات التي تضمنتھا بدایتھعلى التسلیم 

مفھومھ قد أن، ومن ضمنھا مصطلح الموظف العمومي لذلك نجد الأخرىفروع القوانین 
داري، وھذا یعود إلى اختلاف طبیعة كل من نائي عنھ القانون الإاختلف في القانون الج

، فالقانون الإداري ذو طبیعة تنظیمیة بھدف إلى تنظیم العلاقة بین وأھدافھاالقوانین، 
الشخص والحكومة من حیث الحقوق والواجبات، أما القانون الجنائي فھو ذو طبیعة جزائیة 

لذ فقد توسع القانون الجنائي في مفھوم الموظف غایتھ حمایة الحقوق والحد من الجریمة،
العام لیشمل جمیع الأشخاص الذین یباشرون طبقا للقانون جزء من اختصاصات الدولة بما 

.2یتلاءم والمصلحة المراد حمایتھا بالشكل الذي یحقق غایة المشرع الجنائي
مجال كما یفترض أن یكون الجنائي في جریمة منح امتیازات غیر مسددة في 

من قانون الفساد المذكورة أعلاه، موظفا 1فقرة 26الصفقات العمومیة وفقا لنص المادة 
عمومیا، وھذا الصفة تمثل الركن المقترض في ھذه الجریمة وفي باقي جرائم الفساد التي 
یقوم بھا الموظفون العمومیون، لذلك سنوضح تعریف الموظف العمومي وفقا لقانون الفساد 

التي سنتطرق لھا والتي تكون فیھا صفة ریمة مع الإحالة إلیھ في باقي الجرائمفي ھذه الج
".موظفا عمومیا"الجاني 

الموظف "فقرة ب منھ 02وقد عرف قانون مكافحة الفساد من خلال المادة 
:بـ" العمومي

في احد المجالس أوقضائیا أوكل شخص یشغل منھجا تشریعیا، وتنفیذیا أو إداریا .1
أو الأجرمنتجا دائما ومؤقتا، مدفوع أوالشعبیة المحلیة أو المنتجیة سواء كان معینا 

.غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ
وكالة باح داو بدون ویسھم بھذه الصفة أووظیفةكل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا .2

تملك الدولة كل أو أخرىأیة مؤسسة أومؤسسة عمومیة أوفي خدمتھ ھیئة عمومیة 
.أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیةأوبعض رأسمالھا، 

موظف عمومي أو من في حكمھ طبقا للتشریع والتنظیم بأنھكل شخص آخر معرف .3
.3المعمول بھما

المؤرخ 4المتحدة لمكافحة الفسادالأممالفقرة أ من اتفاقیة 02وھو تعریف مستمد من المادة 
مما یختلف تماما عن 5كذلك الاتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد2003توبر أك31في 

.تعریف الموظف العمومي كما جاء بھ القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

.66، ص 2012) الجزائر(منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دون طبعة، دار العلوم عنابة، -1
.23، ص 2005ن طبعة، دار ھومة، الجزائر، نوفل عبد الله صفوا الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، دو-2
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد2أنظر المادة -3
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ج،ر عدد 2004أفریل 19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي 2/01المادة -4

.2004أفریل 25، صادر في 26
أي موظف دولة أو وكالة التابعة لما بھا في ذلك من یقع علیھ : ".... عرفت الفقرة الاولى من لمادة من الاتفاقیة الموظف العمومي على أنھ-55

"...الاختیار ما یتم تعیینھ أو انتخابھ للقیام بأنشطة أو مھما بام الدولة أو لخدمتھا على أي مستوى من مستویات التسلسل الھرمي للسلطة
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حسب القانون المتعلق لمكافحة الفساد أربعة 1*"الموظف العمومي"ویشمل مصطلح 
:فئات تخصھا بالدراسة والتحلیل كالتالي

ذو المناصب التنفیذیة والإداریة والقضائیة:أولا
تشمل فئة المناصب كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا، سواء كان 

مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر ویصرف النظر عن أومنتخبا دائما أومعینا 
.رتبتھ أو أقدمیتھ

:ویقصد بھ: الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا/ 1
رئیس الجمھوریة، الذي جعلھ الدستور الجزائري على رأس السلطة التنفیذیة وھو .1

.منتخبا
.، المعین من قبل رئیس الجمھوریةالغولالوزیر .2
.2)الوزراء والوزراء المنتدبون(أعضاء الحكومة .3

الأصل أن لا یسأل رئیس الجمھوریة عن الجرائم التي قد یرتكبھا بمناسبتھ، تأدیة مھامھ ما 
تشكل حیاتھ عظمى، ویحال في ھذه الحالة إلى المحكمة العلیا للدولة المختصة دون لم 

من 158، وھو ما یستخلص من المادة 3الأولة رئیس الجمھوریة والوزیر حافكسواھا، بم
.4الدستور

الحكومة إذ یجوز مساءلتھم أعضاءأوالشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا، الوزیر : ومثال
من 573عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادیة وفقا لإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

.5قانون الإجراءات الجزائیة

العمال الذي یشغلون منصبھم بصفة دائمة/ 1
ویقصد بھم الموظفون بالمفھوم التقلیدي، كما عرفتھم القانون الأساسي للوظیفة 

.6وظیفة عمومیة، ودائمة ورسم في رتبة في السلم الإداريیة معین في العموم
الشخص الذي یشغل منصبا إداریا/ 2

وفي تونس التوظف وفي الولایات المتحدة الامریكیة یطلق علیھ عدة تسمیات  beauté وفي سویسرا یطلق علیھ تعبیر employéفي المانیا 
1وفي انجلترا Seven of the crownالمستخدم  Fonctionnaire public یطلق على الموضف في فرنسا مصطلح 

الاختلاس، تكسب الموظف العمومي من وراء وظیفیة في الفقھ الإسلامي، قانون مكافحة الفساد، الجزائري ھنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة،-2
.46، ص 2010مقارنة ببعض التشریعات العربیة، دون طبعة، دار الجامعیة الجدیدة، القاھرة، 

والأعمال، جرائم التزویر، الطبعة الخامسة عشر، دار أسحن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال-3
.12، ص 2014، الجزائر، 2ھومة، الجزء 

تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة : "الجزائري والتي نصثت على ما یلي1996دستور 158حیث نصت المادة -4
ویتم تشكیلة " لجمھوریة عن الجنایات والجنح التي یرتكبھا لمناسبة  تأدیتھ لمھامھعلى الأفعال التي یمكن وضعھا بالخیانة العظمى، ورئیس ا

".المحكمة بموجب قانون عضوي
سنة، قباري بعد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، دار ھومة، الجزائر، دون -5

.131ص 
المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة 03/06، الأمر رقم 2006جویلیة 15من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المؤرخ في 4مادة أنظر ال-6

.2006جویلیة 15العمومیة المؤرخ في 
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ویقصد بھ كل من یعمل في إدارة عمومیة سواء كان دائما في وظیفتھ أو مؤقتا، 
.1مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، یصرف النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ

الذین یمارسون نشاطھم في المؤسسات الأعوانوینطبق ھذا التعریف على
2من المادة 2والغدارات العمومیة ویقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة، وحسب الفقرة 

المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر "من نفس القانون 
ومیة ذات الطابع الإداري، الممركزة التابعة لھا، والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات العم

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني، والمؤسسات العمومیة ذات 
ھذا لأحكامیخضع مستخدموھا أنالطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسسة عمومیة یمكن 

.القانون
یمكن استخلاص وانطلاقا من ھذا التعریف، وھو المكرس في القانون الإداري،

:العناصر الأساسیة التي یقوم علیھا تعریف الموظف، وھي أربعة
صدور أداة قانونیة یعین بمقتضاھا الشخص في وظیفة عمومیة، وقد تكون ھذه -أ

في شكل مرسوم رئاسي أو تنفیذي أو في شكل قرار وزاري او ولائي في الأداة
.شكل مقرر صادر عن سلطة إداریة

یشغل الشخص وظیفتھ على وجھ الاستمرار بحیث لا أنبمعنى القیام بعمل دائم،- ب
التقاعد، ومن ثم لا یعد موظفا أوالاستقالة أو العزل أوتنفك عنھ إلا بالوفاة 

.، ولو كان مكلفا بخدمة عامة2المستخدم المتعاقد ولا المستخدم مؤقتا
یصنف أنلابد الترسیم في رتبة في السلم الإداري، بتكون السلم الإداري من رتبة -ج

).تدریس(الموظف في رتبة، ومن ثم لا یعد موظف من كان في فترة تربص 
إدارة عمومیة، على النحو الذي سبق بیانھ، أي في أوممارسة نشاط في مؤسسة -د

في أوالإدارات المركزیة في الدولة أو في المصالح غیر الممركزة التابعة لھا 
في المؤسسات العمومیة أو في المؤسسات العمومیة ذات أوالجماعات الإقلیمیة، 

الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني، أو في 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أو كل مؤسسیة عمومیة یمكن 

.3أن یخضع مستخدموھا لقانون الوظیفة العمومیة
ورئاسیة الحكومة ویقصد بھا رئاسة الجمھوریة: لمركزیة في الدولةالإدارات ا- 1

.والوزارات
ویقصد بھا أساس المدیریات : المصالح غیر الممركزة التابعة لإدارات المركزیة- 2

الولائیة التابعة للوزارات وكذا یخص المصالح الخارجیة التابعة لرئاسة الجمھوریة، 
.أو رئاسیة الحكومة أو الوزارات

.4ویقصد بھا الولایات والبلدیات: الجماعات الإقلیمیة- 3

.14-13أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص -1
، یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدة وحقوقھم وواجباتھم 2007سبتمبر 29المؤرخ في 308- 07من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -2

.والعناصر المشكلة لرواتبھم والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیھم
.14أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3
.المتضمن قانون توعیة المؤسسات العمومیة12/01/1988المؤرخ في 88-01ر رقم الأم-4
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وھي ھیئات عمومیة تخضع للقانون : داريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ- 4
.الذي مازال ساریا بالنسبة لھذا الصنف من المؤسسات العمومیةالعام،

ویقصد بھا كل شخص معنوي عام آخر غیر الدولیة والجماعات :الھیئات العمومیة- 5
، ومن قبل المؤسسات العمومیة ذات الطابع 1لمحلیة یتولى تسییر مرفقا  عموميا

، والدیوان 3والوكالة الوطنیة لتطویر الاستعمار2داري المدرسیة العلیا للقضاءالإ
المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والثانویة،، وكذا4الوطني للخدمات الجامعیة

والواقع أن عمال ھذا النص من المؤسسات یشملھم مفھوم الذي یشغل منصب 
.5إداریا

، أحدثھاوھي فئة جدیدة :المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني- 6
38وتشمل الجامعات والمراكز الجامعیة، ومدارس، ومعاھد التعلیم العالي في مادتھ 

.6لعاليمن القانون التوجیھي للتعلیم ا
من المؤسسات وھي فئة :المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي- 7

.7العمومیة أحدثھا القانون
ومن قبل المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، مركز البحث في الاقتصاد 

.المطبق من اجل التنمیة
الھیئات التي تم تأسیسھا بنص صادر عن ویقصد بھا: المؤسسات العمومیة- 8

.السلطات العمومیة ویحكمھا القانون العام
ینطبق على كافة الھیئات النظامیة كالمجلس " المؤسسات العمومیة"وبھذا التعریف فإن 

الأمس، والمجلس الشعبي والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومجلس 
وري، كما ینطبق على المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المحاسبة والمجلس الدست

، كما ینطبق مفھوم المؤسسة العمومیة 8الإنسانواللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق 
.9على بنك الجزائر حتى وإن كان یعد تاجرا في علاقاتھ مع الغیر

یةكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموھا لقانون الوظیفة العموم- 9
:وتشمل ھذه الفئة على وجھ الخصوص

باعتباره ) 7رقم (أیضا ضمن المجموعة السابقة إدراجھمجلس المنافسة الذي یمكن 
.سلطة إداریة مستقلة

.19أحسن بوسقیعة، المرجع نفسھ، ص -1
المتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء ویحدد كیفیات سیرھا20/08/2005المؤرخ في 303- 05مرسوم التنفیذي رقم -2
.یتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر2001-09-24المؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم -3
، المتضمن الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة22/03/1995المؤرخ في 84- 95مرسوم التنفیذي رقم -4
المتعلق2010-10المؤرخ في 30-10الأمر مرسوم التنفیذي رقم -5
.المتعلق بالقانون التوجیھي للتعلیم العالي05-99من القانون رقم 38المادة -6
.المتضمن القانون التوجیھي والبرامج الجماعي حول البحث العلمي والتطورات التكنولوجي22/08/1998المؤرخ في 98/11القانون رقم -7
.16أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -8
.المتعلق بالنقد والقرض2003-08-26المؤرخ في 11-03مر من الا09المادة -9
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باء برید والمواصلات وسلطة ضبط الكھركسلطة ضبط الباقي سلطات الضبطأما
فإذا لا شك أنھا تعد مؤسسات عمومیة فإن النصوص التي تحكمھا تحصر صفة والغاز،

.1المستخدمیندارتھا دون سواھم من إالموظف في القائمین على 
ویقصد بھم عمال الإدارات والمؤسسات : العمال الذین یشغلون منصبھم بصفة مؤقتة/ 3

الإداري، كالأعوان المتعاقدین العمومیة الذین لا تتوفر فیھم صفة الموظف، بمفھوم القانون 
.والمؤقتین

بمفھوم " الشخص الذي یشغل منصبا إداریا" وتأسیسا على ما سبق، یشمل مصطلح 
:من القانون المتعلق بالفساد02المادة 
من 02ادة مالموظفین العاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة، كما عرفتھم ال-

.العمومیةالقانون الأساسي العام للوظیفة 
العمال المتعاقدین والمؤقتین العاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة سالفة -

.2الذكر
:وھم الذین عرفھم القانون الأساسي وھم: الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا/ 4

من 2القضاء التابعون لنظام القضاء العادي، ویشمل ھذا السلك بالرجوع إلى المادة -
.3لقضاةلالأساسيالقانون 

قضاة الحكم والنیابة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم وكذا القضاة -
.4في الإدارة المركزیة لوزارة العدلالعاملین

القضاة التابعین لنظام القضاء الإداري، ویتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم -
.داریةالإ

كما شغل منصبا قضائیا في المحلفون المساعدون محكمة الجنایات والمساعدون في -
.5قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي، والذین یمارسون صلاحیات القضاء

من 119وتجدر الإشارة إلى مصطلح القاضي في ظل التشریع السابق في المادة -
لحكم والمحتسبین الذي تم قانون العقوبات كانت تشمل قضاة مجلس المحاسبة قضاة ا

الفقرة ب من قانون مكافحة الفساد، لذلك فإن تحول 02إنشائھم بموجب المادة 
القاضي من شخص نزیھ عادل إلى جشع متاجر بقدسیة العمل القضائي الذي أوكل 
لھ بان أصبح یقبل من المتقاضین ھدایا أو أیة منافع أخرى مقابل القیام بعمل ھو 

فتھ، فإنھ بذلك یبرھن بما لا یدع مجالا للشك بعدم صلاحیتھ الأصل من صمیم وظی
.6لان یكون قاضیا واستحق العقاب إداریا وجزائیا واجتماعیا

ومما سبق ذكره أن المشرع الجزائري في تجریمھ للمخالفات المرتكبة ضمن جرائم 
للأحكامالعمومیة لم یفرق بین موظف عادي وقاضي، فمن یثبت مخالفتھ الصفقات

.17-16أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص -1
.من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة2أنظر المادة -2
.المتضمن القانون الأساسي للقضاة11-04من القانون 02أنظر المادة -3
.68منصور رحماني، المرجع السابق، ص -4
.68منصور رحماني، المرجع نفسھ، ص -5
.22، ص 2007عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، الطبعة الرابعة، دار ھومة، الجزائر، -6
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القوانین المعمول بھا في مجال الصفقات مھما كانت صفقتھ یكون محل متابعة ومساءلة و
.جزائیة

ذو وكالة النیابة/ 5
الشخص الذي یشغل منصبا تشریعیا-أ

، سواء كان الأمةیقصد بھ العضو في البرلمان بغرفتھ المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
وطني، فكلھم منتخبون عن طریق ، سواء أعضاء المجلس الشعبي ال1معیناأومنتخبا 

فثلثا أعضائھ منتخبون عن طریق الأمة، أو أعضاء مجلس 2الاقتراع العام المباشر والسري
.3رئیس الجمھوریة

المنتخب في المجالس الشعبیة المحلیة-ب
ویقصد بھ كافة أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة بما فیھم 

.4الرئیس
مؤسسة أخرى أوفي مؤسسة عمومیة أویتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام من/ 6

ذات رأس مال مختلط
المؤسسات العمومیة أو  في أوویتعلق الأمر بالعاملین في الھیئات العمومیة 

المؤسسات ذات رأس المالي المختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة، 
.5المسؤولیةوالذین یتمتعون بقسط من

شخص معنوي عام آخر غیر الدولة والجماعات ویقصد بھا كل: الھیئات العمومیة-أ
أساسا بالمؤسسات العمومیة ذات الأمرالمحلیة یتولى تسییر مرفق عمومي ویتعلق 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري EPAداري الطابع الإ
EPICوھیئات الضمان الاجتماعي.

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة یعتبر العاملین في المؤسسات أنوتجدر الإشارة إلى 
العمومیة والمعنیین بصفة دائمة والمرسمین في رتبتھ في السلم الإداري موظفین وعلى ھذا 
الأساس فھم یدخلون في فئة من یشغل وظیفة إداریة، كما یدخل ضمن مجموعة الھیئات 

مفھوم الھیئة ینطبقبموجب قوانین، كما والمنشأةالإداریة المستقلة العمومیة، السلطات 
العمومیة على السلطات الإداریة المستقلة كمجلس المنافسة، كسلطة ضبط البرید 

.8، وكذلك سلطة ضبط المحروقات7، وسلطة ضبط الكھرباء والغاز6والمواصلات
EPEویتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة : المؤسسات العمومیة-ب

التي حلت محل الشركات الوطنیة التي كان ینظمھا القانون المتعلق بتسییر رؤوس 

.18أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.الجزائري1996الفقرة الأولى من الدستور 101المادة -2
.الجزائري1996الفقرة الثانیة من الدستور 101المادة -3
.19أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -4
.41ھنان ملیكة، المرجع السابق، ص -5
.19/07/2003من الأمر المؤرخ في 23أنظر المادة -6
.2000-08-05من القانون المؤرخ في 10أنظر المادة -7
.28/04/2005القانون المؤرخ في 12المادة أنظر-8
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التجاریة، والذي ألقى بموجب قانون المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الأموال
.1الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة تحوز "نفسھ رالأممن 2وقد عرفت المادة 
المال الاجتماعي رأس أغلبیةأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أوفیھا الدولة 

.2غیر مباشرة، وھي تخضع للقانون العامأومباشرة 
یقصد بالمؤسسات ذات رأس المال المختلط : المؤسسات ذات رأس المال المختلط-ه

.ات الاقتصادیة التي لا تملك فیھا الدولة أغلبیة رأسمالھا الاجتماعیةالمؤسس
یتعلق الأمر بمؤسسات من القانون : المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة- و

.الخاص التي تتولى تسییر مرفق عام عن طریق ما یسمى بعقود الامتیاز
وكالة ویحمل عبارة أویشترط في ذي الصفة أن یتولى وظیفة : تولي وظیفة أو وكالة/ 7
معاني التكفل والإشراف وتحمل المسؤولیة، وتبعا لذلك یقتضي تولي وظیفة أن " تولى"

مسؤولیة، ویقتضي تولي وكالة أن یكون الجاني منتخبا أو أوتستند للجاني مھمة معینة 
:3مكلفا بنیابة، وتأسیسا على ما سبق

كل ما أسندت لھ مسؤولیة في المؤسسات والھیئات العمومیة سالفة : یتولى وظیفة-
الذكر، مھما كانت مسؤولیتھ من رئیس أو مدیر عام إلى رئیس مصلحة، كما یتولى 

.وظیفة مسؤولو المؤسسات الخاصة التي تخدم خدمة عمومیة
أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومیة والاقتصادیة : یتولى وكالة-

.رھمباعتبا
وتجدر الإشارة إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تخضع في إنشائھا وتنظیمھا سیرھا 

.للشركات المساھمة بوضع تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستھ
بأنھكل شخص آخر معروف " من في حكم الموظف"یقصد بـ : من في الحكم الموظف/ 8

.والتنظیم المعمول بھماموظف عمومي، أو من في حكمھ طبقا للتشریع
ھذا المفھوم لاسیما على المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني وینطبق

.4والضابط العمومیین
من 2المادة أسندتھمفأما المستخدمین العسكریین والمدنیون للدفاع الوطني، فقد 

02-06رقم الأمرویحكمھم القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة من مجال تطبیقھ،
.المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین2006فبرایر 28المؤرخ في 

2و 1وأما الضابط العمومي، فإن تعریف الموظف العمومي كما ورد في الفقرتین 
من قانون مكافحة الفساد، لا یشملھم كما لا ینطق علیھم تعریف الموظف كما ورد في 

من قبل السلطة بتوظیفون الأساسي للوظیفة العامة، ومع ذلك فإنھم یتولون وظیفتھم القان

.المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة2001-09- 25المؤرخ في 25-95الأمر الملغاة رقم -1
.20أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
.22- 21-20أحسن بوسقیعة، المرجع نفسھ، ص -3
، ص 2006لإسلامي والقانون الوضعي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، فؤاد محمد معوض، تأدبیا الموظف العام في الفقھ ا-4

14.
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الذي یؤھلھم الأمرالعامة، الخزینةالعمومیة ویحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب 
.لكي یدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي

المؤرخ في 02-06من القانون رقم 03المادة (ویتعلق الأمر أساسا بالموثقین 
من القانون رقم 4المادة (والمحضرین القضائیین ) المتضمن مھنة الموثق20/02/2006
البیع بالمزایدة یقضيوما ) المتضمن مھنة المحضر20/02/2006المؤرخ في 03- 06

المتضمن تنظیم مھنة 10/014/1996المؤرخ في 02-96من الأمر رقم 5المادة (
).محافظ البیع بالمزایدة
11/03/1995المؤرخ في 13- 95رقم الأمرمن 4المادة (لرسمیین والمترجمین ا

.1)المتضمن تنظیم مھنة المترجم
أركان الجریمة: الفرع الثاني

الركن المادي لجریمة المحاباة: أولا
إتیانھذا الركن ھو المظھر الذي تبرز بھ الجریمة إلى العالم الخارجي، ویقصد بھ 

.الفعل المجرم المعاقب علیھ
لجریمة المحاباةالإجراميالنشاط - 1

تأشیر عقد أو أوالإجرامي لھذه الجریمة من قام المواطن العام بإبرام النشاطیتحقق 
المتعلقة أساسا بحریة الترشح والتنظیمیةملحق مخالفا لأحكام الشریعة أواتفاقیة أو صفقة 

.2فیة الإجراءاتوالمساواة بین المترشحین وشفا
ربط المشرع السلوك المجرم بمخالفة ھذه النصوص، فلا یمكن أن تقوم وبالتالي 

ما لم تكن ثمة مخالفة لقاعدة من النصوص السالفة الذكر یتوجب على " جنحة المحاباة"
الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا في أكدتھالقاضي الجنائي الإشارة إلیھا صراحة وھذا ما 

حین ذكرت ضمن عناصر جریمة المحاباة ضرورة ذكر 15/02/2006قرارھا في 
.3التنظیم الرسمي تمت مخالفتھأوالتشریع 

:وبھذا فإن النشاط الإجرامي في ھذه الجریمة یمكن تحلیلھ إلى الصور التالیة
حكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة ملحق خلافا للأأواتفاقیة وصفیة أوإبرام عقد -أ

.بحریة المترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات
والتنظیمیة 4صفقة أو ملحق خلافا للأحكام التشریعیةأوتأشیر عقد أو اتفاقیة - ب

.المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

.25أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.50ھنان ملكیة، المرجع السابق، ص -2
العدد 2006مة العلیا، سنة منشور في مجلة المحك354438ملف رقم 15/02/2006قرار صادر من الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ -3
.515-509، ص 1
النصوص التي تصدر في شكل قانون او أمر، أما الأحكام التنظیمیة فیقصد بھا أساسا النصوص التي تصدر في "المقصود بالأحكام التشریعیة -4

الرسمیة، أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص شكل مرسوم رئاسي أو تنفیذي او في شكل قرار وزاري، ومن شأنھا الرئیسیة أو نشر في الجریدة 
144.
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لابد من التعرض أولا لدراسة تحلیل العملیات التي جراميالإفصل صورتي النشاط وقبل 
:ینص علیھا الركن المادي للجریمة وذلك كما یلي

الإجراميالعملیات التي ینصب علیھا النشاط- 2
الأنشطةیقدم السلوك الإجرامي للموظف العمومي على أحد 26/1تبعا للمادة 

:والعملیات التالیة
أعلاه عامة دون تخصیص لنوع معین 26لقد جاءت عبارة العقد في المادة : العقد-أ

إرادتین بین شخصین أو توافق : "من العقود التي تثیرھا الإدارة، والعقد عموما ھو
.أكثر بغیة إحداث أثارا قانونیة معینة

اریة وكما ھو معلوم فإن العقود التي تستخدمھا الغدارة العامة لا تعقد بالضرورة عقود إد
عقود (فتخضع لأحكام القانون العام، فمنھا من یندرج ضمن دائرة العقود الخاصة أو المدنیة 

).الإدارة الخاصة
تلك العقود التي یخول التشریع للإدارة العامة أن : ویقصد بعقود الإدارة الخاصة

تیازاتلامتبرمھا مع الأفراد وفقا لقواعد القانون الخاص وذلك في حالة عدم استعمالھا 
.1السلطة العامة

عملیات تطلق على العقود التي أنھاوھي لا تختلف عن مفھوم العقد، غیر : الاتفاقیة-ب
أوتبرمھا الدولة أو المؤسسات أو الھیئات الإداریة التابعة لھا مع شخص معنوي 

عندما لا یرضى المبلغ طبیعي والمتعلقة بإنجاز أشغال أو خدمات لصالحھا،
من قانون الصفقات 06المخصص لھا إلى مبلغ الصفقة، كما ھو محدد في المادة 

، وتتم الاتفاقیة تقریبا بنفس الإجراءات المعمول 2المعدل والمتمم10/236العمومیة 
.بھا في الصفقات إلا ما تعلق منھا بطریقة الإبرام والرقابة والاستثمار

تلك العقود المكتوبة : "وفقا لتنظیم الصفقات العمومیة تعرف الصفقة بأنھا: الصفقة-ج
فیھ والمتعلقة 02التي تبرمھا المؤسسات والھیئات العمومیة المحددة في المادة 

اللوازم والخدمات والدراسات وذلك في حدود المبالغ المحددة واقتناءبإنجاز الأشغال 
.3من المرسوم06في المادة 

یشكل الملحق وثیقة : "من ق ص ع، الملحق كما یلي103عرفت المادة : الملحق-د
تقلیلھا أوتعاقدیة تابعة للصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ زیادة الخدمات 

.أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة
صفقة ویمكن أن تغطي الخدمات موضوع المحلق عملیات جدیدة تدخل في موضوع ال

فإنھ لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن أمرالإجمالي ومھما یكن في 
الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة 

.الأطراف

.5، ص 2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دون طبعة، دار العلوم عنابة، الجزائر، -1
.36، ص 2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -2
المعدل 2010لسنة 58المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة جریدة رسمیة عدد 2010أكتوبر 07المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم-3

المؤرخ 12/23والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011لسنة 201934مارس 01المؤرخ في 11/98والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
جریدة الرسمیة عدد2013جانفي 10المؤرخ في 13/03المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل والمتمم ب2012جانفي 18في 
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الإجراميالأنشطة التي ینص علیھا النشاط- 3
السلوكات والعملیات التالیة بطریقة لقیام ھذه الجنحة المشرع ضرورة لقیام بأحد 

تخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة أساسا بحریة الترشح والمساواة بین 
.وفي ما یلي تفصیل الأنشطة المشمولة بالتجریمالإجراءاتالمترشحین وشفافیة 

صفقة أو ملحقأواتفاقیة أوإبرام عقد -أ
یتطلبھا القانون لاعتماد صفقة أو لأشكال والإجراءات التي الكیفیات وا: یقصد بالإبرام

ملحق أو اتفاقیة بشكل یرتب علیھ القانون آثارا، فالإدارة على خلاف الأفراد الذین أوعقد 
وإجراءات وطرق یسود أعمالھم مبدأ سلطات الإرادة ملزمة بإبرام صفقاتھا وفقا لكیفیات

رسمھا لھا قانون الصفقات العمومیة مسبقا وھذا حمایة للحال العام ولضمان نجاعة الطلب 
.العمومي

وفقا العامة أووتبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة 
.1إجراء التراضي استثناء

ملحقأوصفقة أوتأشیر عقد أو اتفاقیة -ب
أشیر الموافقة على الصفحة أو العقد أو الاتفاقیة أو الملحق من قبل الممثل لعقد الت

.الإمضاءى نالمتعاقدة، والتأشیر ھنا بمعللمصلحةالقانوني 
لا تصح : "من ق ق ص ع، على ما یلي08وقد نصت في ھذا المجال المادة 

.الصفقات ولا تكون كفائیة إلا إذا وافقت علیھا السلطة المختصة
فإن الصفقات العمومیة تطلب إجراء آخر ھو المصادقة من الإمضاءلإضافة إلى وبا

قانون أكدهوھذا ما ) طرف لجنة الصفقات المختصة الوطنیة الوزاریة، والولائیة، البلدیة
حسبما " ھیئات الرقابة: "الصفقات العمومیة في القیم الثاني من الباب الخامس تحت عنوان

یوما إلى ) 45(تؤدي ھذه الدراسة من اجل خمسة وأربعین : ليما ی132/02نصت المادة 
أشھر ابتداء من ) 03(من لجنة الصفقات المختصة، تكون صالحة لثلاثة ) تأشیرة(صدور 

تاریخ توقیعھا، وإذا انقضى ھذا الأجل تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنیة من جدید على 
".لجنة الصفقات المختصة

ھي تتویج للرقابة التي تمارسھا لجنة الصفقات المختصة على )VISA(فالتأشیرة 
.2جھة المصلحة المتعاقدة

المعدل والمتمم لقانون 11/15ونشیر في الأخیر أن المشرع بموجب القانون رقم 
، قد ألغي المراجعة من قائمة العملیات التي یمكن أن تكون محلا مكافحتھالوقایة من الفساد 

ي جنحة المحاباة وأیضا فقط على عملیتین أساسیتین ھما الإبرام للنشاط الإجرامي، ف
.أعلاهوالتأشیر كما رأینا 

رفع وصف التجریم أوونحن لا نحبذ مثل ھذا المسعى والقائم على أساس إلغاء 
لأنھعقدة أوصفقة أو اتفاقیة 1بصورة مطلقة عن فعل المحاباة عندما یتعلق الأمر بمراجعة

.المعدل والمتمم10/2366من قانون الصفقات العمومیة رقم 25المادة -1
.64محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -2
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ك، فالمراجعة مثلھا مثل باقي العملیات الأخرى كالإبرام والتأشیر قد تكون لا یوجد مبرر لذل
محلا للمحاباة ومنح الامتیازات ذات غیر المبرر ، وعلیھ كان من المناسب لو أدخل 

ضمن نطاق الأفعال المردة في جنحة المحاباة على غرار بالمراجعةالعملیات المتعلقة 
.منافذ أمام جمیع صور الفسادالنص القدیم قبل التعدیل، لغلق ال

أن : وفي ھذا الصدد قضت المحكمة العلیا بوجوب إبراز الأركان القانونیة من حیث
أوشبیھا بھ، وان یبرم عقد أو صفقة مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة أویكون الفاعل موظفا 

.2رة للغیرالتظلمیة الجاري بھا العمل، ویكون الغرض من ذلك إعطاء امتیازات غیر مبر
الإجراميالغرض من النشاط 

لا تكفي صور السلوك الإجرامي لوحدھا لقیام الركن المادي في الجریمة امتیازات 
غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، فقیام الموظف العام بإبرام أو تأشیر عقد أو صفقة 

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمبادئ المذكورة أعلاه لا للأحكامملحق أو اتفاقیة مخالفة أو
یقیم الجریمة السابقة إلا إذا كان الغرض من ھذا الفعل ھو منح الغیر امتیازا غیر مبرر، 

ھو المستفید من ھذه ) ي أو معنويطبیعسواء كان شخص (كما یشرط كذلك أن یكون الغیر 
حالة الأخیرة، یتغیر الوصف القانوني لھذا الفعل في اللأنھالامتیازات ولیس الجاني نفسھ 

.3من قانون الفساد ومكافحتھ27ویصبح رشوة في الصفقات العمومیة وفقا للمادة 
)المحاباةجریمة (القصد الجنائي : ثانیا

لا یكفي لقیام الجریمة مجرد ارتكاب العمل المادي المكون لھا بل لابد أن  یصدر
.ھذا العمل المادي عن علم وإرادة

وجریمة المحاباة تعد من الجرائم العمدیة، التي یتطلب لقیامھا توافر القصد الجنائي 
.العام والخاص

القصد العام- 1
الذي یمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

مع العلم بان ھذا الفعل مجرما قانونیا ویتجسد الركن بھا في مجال الصفقات العمومیة،
إلى مخالفة الشرع والمتعلق بالصفقات ..... المادي في علم الموظف وإدراكھ واتجاه 

.العمومیة، من اجل منح امتیازات غیر مبررة للغیر
القصد الخاص- 2

ر مع كما یتطلب الجریمة قصدا خاصا یمثل في إعطاء امتیازات غیر مبررة للغی
.العلم بان ھذا یشكل جریمة

لیھا أو المحددة في العقد أو الصفقة إذا تطلب تلك ظروف تحسین صفقة أو عقد أو اتفاقیة وفق الصیغ والكیفیات المتفق ع: یقضي بالمراجعة-1
.115أحسن بوسقیعة المرجع السابق، ص : اقتصادیة كارتفاع أسعار مواد البناء مثلا، انظر

ولى، جمال سالیس، الطبعة الأ/ ، المقتبس من الاجتھاد الجزائري في القضاء الجنائي، د354438، رقم الملف 2006-02- 15قرار صادر یوم -2
.135، منشورات تحلیكـ، الجزائر، ص 4الجزء 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ وزارة 06/01: المعدل والمتمم للقانون رقم11/15: أنظر عرض الأسباب المرفق بمشروع القانون رقم-3
.02، ص 2011العدل، الجزائر، 
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.... الإجرائیةكما یمكن استخلاص القصد الجنائي من الوعي التام بمخالفة القواعد 
الجاني یمارس وظائف انتقائیة منذ مدة طویلة أنفرنسا بقیام القصد الجنائي، على أساس 

.1وإن لھ تجربة كبیرة في إبرام الصفقات العمومیة
بة المقررة لجریمة المحاباةالعقو: الفرع الثاني

تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحة العقوبات الواجب تطبیقھا على مرتكب 
جریمة المحاباة، وحددھا المشرع بنصوص قانونیة واھم میزة نلمحھا في ھذا القانون ھو 

وھو ما نتطرق إلیھ تباعا ،جنحةتخلي المشرع عن العقوبات الجنائیة واستبدالھا بعقوبات 
.في باقي الجرائمالأحكامبالإشارة لھذه لتكتفي

العقوبات الأصلیة: أولا
حدد المشرع الجزائري العقوبات الأصلیة المقررة لجرائم الصفقات العمومیة في 
قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ویقصد بالعقوبات الأصلیة ھو تلك التي یجوز الحكم بھا 

.2أن تقترن بھا أیة عقوبة أخرىدون 
العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي/ 1

إلى ) 02(بالحبس من سنتین 26یعاقب المشرع على جریمة المحاباة في المادة 
دج إلى ملیون 200.000سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دینار ) 10(عشرة 

.3دج1.000.000
زا غیر مبرر عند إبرام أو تأثیر عقد أو كل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیا

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح للأحكامصفقة أو ملحق مخالفة أواتفاقیة 
.والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي/ 2
ئم الصفقات العمومیة، أي اقر المشرع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرا

وذلك طبقا 5.000.000إلى 1.000.000تطبیق على الشخص المعنوي غرامة من 
.4من قانون العقوبات-1-مكرر 18من قانون مكافحة الفساد والمادة 53للمادة 

الجزائري المسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي على كل جرائم عمم المشرع 
المحاباة، وذلك بان یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الفساد، بما فیھا جریمة 

.القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوباتالجرائم المنصوص علیھا في ھذا
إلى خمس ) 01(وقرر المشرع الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة والتي تساوي من مرة 

یعي في القانون الذي یعاقب على مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطب) 05(
.1الجریمة

.159أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.المتضمن قانون العقوبات23-06من القانون رقم 02المعدلة والمتممة بموجب المادة 156-66من الأمر رقم 2الفقرة 04المادة -2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 26المادة -3
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 53أنظر الكادة-4
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التكمیلیةالعقوبات : ثانیا
ھي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة التكمیلیةالعقوبات 

أصلیة فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة، وھي إما إجباریة أو اختیاریة 
من الجرائم المنصوص علیھا في أكثربجریمة أو الإدانةبنص المشرع على أنھ في حالة 2

التكمیلیةمن العقوبات أكثرأوھذا القانون، یمكن الجھة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة 
.3المنصوص علیھا في قانون العقوبات

الإلزامیة والاختیاریة المقررة للشخص الطبیعيالتكمیلیةالعقوبات - 1
المنصوص علیھا في التكمیلیةأكثر من العقوبات أواني بعقوبة یجوز الحكم على الج

:4قانون العقوبات وھي
.حجر قانوني-
.الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-
.تحدید الإقامة-
.المنع من الإقامة-
.المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط-
.المصادرة-
.الإقصاء من الصفقات العمومیة-
.استعمال الشیكات أو استعمال بطاقات الدفعالحظر من -
.تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة-
سحب جواز السفر-
.نشر الحكم وتعلیقھ-

العقوبات التكمیلیة في ضوء قانون مكافحة الفساد- 2
العقوبات التي یمكن لم یكتفي المشرع القانوني بالعقوبات التكمیلیة الواردة في قانون 

في قانون أخرىتوقیعھا على مرتكب جریمة المحاباة، وغنما نص على عقوبات تكمیلیة 
:وتتمثل ھذه العقوبات في51مكافحة الفساد وذلك في المادة 

:مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة-
غیر موالوالأالھیئة القضائیة عند إدانة الجاني بمصادرة العائدات تأمرحیث 

المشروعة الناتجة في ارتكاب جریمة المحاباة مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو 
.5حقوق الغیر حسن النیة

.المتضمن قانون العقوبات155- 66من الأمر رقم 51أنرظ الكادة -1
.المتضمن قانون العقوبات23-06من القانون رقم 02المعدل والمتمم بموجب المادة 156-66من الأمر رقم 04/03أنرظ المادة -2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتة01-06من القانون رقم 50دة أنظر الما-3
من قانون العقوبات23-06من القانون رقم 04تم بموجب المادة 156-66مكرر من الأمر رقم 9أنظر المادة -4
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 02-51أنظر المادة -5
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:ردــــــال-
ملف الدعوى المتعلق بجریمة المحاباة أن یأمر في..... أقر القانون للجھة القضائیة 

الجاني برد ما اختلسھ إما إذا استحال رد المال كما ھو فإنھ یلزم برد قیمة ما حصل علیھ 
.من منفعة أو ربح

ویتصف ھذا الحكم ولو استقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعھ أو إخوتھ أو 
موال على حالھا أو وقع تحویلھا إلى زوجة أو صھارة، ویستوي في ذلك أن بقیت الأ
.1مكاسب أخرى ویقیم من ذلك أن الحكم بالرد إلزامي

:إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات-
أجاز القانون المتعلق بالفساد للجھة القضائیة التي تنظر في الدعوى العمومیة 

ترخیص متحصل علیھ من أوصفقة أو براءة أو امتیاز أوالتصریح ببطلان كل عقد 
.2ارتكاب جرائم الفساد بما فیھا جریمة المحاباة وانعدام إشارة

متعلقة بجریمة المحاباةأخرىأحكام: ثالثا
فھي تعني الأحكام المطبقة على جرائم الفساد إضافة إلى العقوبات الأصلیة 

.المحددة في جریمة المحاباةالتكمیلیةوالعقوبات 
الشروع والاشتراك في جریمة المحاباةأحكام- 1

یعاقب المشرع الجزائري على الشروع والاشتراك في جریمة المحاباة وتطبق 
الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیھا في قانون العقوبات، أما الشروع في ارتكاب 

.3جریمة المحاباة فیعاقب المشرع مرتكبھ بمثل العقوبة المقررة للجریمة نفسھا
والشروع ھو المرحلة التي تنصرف فیھا إرادة الجاني إلى تنفیذ الجریمة فعلا، قید 

.4ولكنھا لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیھاالماديأي تنفیذ الركن 
وھو المرحلة التي تلي التفكیر والعزم على ارتكاب الجریمة، وھو معاقب علیھ بناءا 

.5على نص صرح في القانون
.6الاشتراك فیعاقب الشریك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجریمةأما

أحكام التقادم في جریمة المحاباة- 2
لا تتقادم الدعوى العمومیة بالنسبة لجریمة المحاباة، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات 

ا في الجریمة إلى خارج الوطن، وفي غیر ذلك من الحالات تطبیق الأحكام المنصوص علیھ
.7قانون الإجراءات الجزائیة

-.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 03-51مادة أنظر ال-1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون رقم 55أنظر المادة -2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 02-52أنظر المادة -3
.94انون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في الق-4
.من قانون العقوبات156- 06من الامر رقم 30أنظر المادة -5
.من قانون العقوبات156- 66من الأمر رقم 42أنظر المادة -6
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 54أنظر المادة -7
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الظروف المشددة في جریمة المحاباة- 3
سنة وبنفس ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر 

موظفا أوالغرامة المقررة للجریمة المرتكبة، إذا كان مرتكب جریمة المحاباة قاضیا، 
عون أوعضو في الھیئة، أو ضابط أوضابط عمومیا،أویمارس وظیفة علیا في الدولة 

.1ممن یمارسون صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبطأوشرطة قضائیة، 
الأعذار المعفیة والمخففة لجریمة المحاباة- 4

بتخفیض العقوبات حسب الشروط أویستفید مرتكب جریمة المحاباة من الأعضاء 
دھا المشرع في القانون المتعلق بالفساد، حیث یستفید من العذر المعفي من العقوبة دالتي ح

الجھات المعنیة كمصالح أوالقضائیة أوالفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات الإداریة 
.2الشرطة القضائیة عن الجریمة وساعد على الكشف عن مرتكبیھا ومعرفتھم

العمومیین للحصول على امتیازات غیر الأعوانجریمة استغلال نفوذ: المطلب الثالث
مبررة

من فقرتھا الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 26تجدر الإشارة أن المادة 
إلى جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال 

مكرر في فقرتھا الثانیة من 128ادة الصفقات العمومیة، وھو نص المادة الذي حل محل الم
.قانون العقوبات الملغاة

لذا سنتعرض في ھذا المطلب للأركان التي تقوم الجریمة بتوافرھا، وفي صفة 
.قمع الجریمةوأخیراالجاني أولا، الركن المادي ثانیا، والركن المعنوي ثالثا، 

أركان الجریمة: الأولالفرع 
صفة الجاني: أولا

العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة الأعوانتقوم جریمة استغلال نفوذ 
.المعنويوالركنأركان ھي صفة الركن المادي 3في مجال الصفقات العمومیة على 

صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة أویعد جانبا كل تاجر 
معنوي یقوم ولو أوكل شخص طبیعي معنوي، أو بصفة عامة أوعامة كل شخص طبیعي 

أوالمؤسسات أوبصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة 
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات أوالھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام 
.3العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
أوصناعیا أوة في الجاني أي أن یكون إما تاجرا إلا أنھ اشترط المشرع صفة معین

حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص بمعنى أن یكون عونا اقتصادیا من القطاع الخاص، 
معنوي، أوعدل عن اشتراط صفة معینة بان أضاف بصفة عامة كل شخص طبیعي 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 48أنظر المادة-1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ64- 01-06من القانون رقم 01-49أنظر المادة -2
، 14الرسمیة، العدد ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06من القانون رقم 02-26أنظر المادة -3

.9، ص 2006مارس 08المؤرخ في 
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أوشخصا طبیعیا فالمطلوب ھنا أن یكون الجاني عونا اقتصادیا خاصا ولا یھم بذلك إن كان 
.1لحساب غیرهأومعنویا، یعمل لحسابھ 

الركن المادي للجریمة: ثانیا
العمومیین للحصول على امتیازات مبررة من قبل الأعوانتتم جریمة استغلال نفوذ 

مقاولا في القطاع الخاص، بمعنى أن تقوم أویكون تاجرا أو صناعیا أنأيشخص عادي، 
أو معنوي یستفید من تأثیر أو سلطة أعوان الھیئات الجریمة من قبل شخص طبیعي

المذكورة، من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونھا عادة أو من أجل التعدیل لصالحھم في 
.2التموینأوالخدمات أو آجال التسلیم أوتوعیة المراد 

أو فلا یعد الموظف العمومي في ھذه الجریمة جانیا وإنما یعد طرفا في العلاقة 
عنصرا ضروریا لقیام الجریمة یستقل الجاني نفوذه وسلطتھ للحصول على امتیازات غیر 

.مبررة في مجال الصفقات العمومیة
یقصد بالنفوذ أن یكون للشخص من مركزة وزنا یجعل لتخلھ ثقلا في الضغط لتنفیذ 

تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات "وكذلك المقصود بالنفوذ في القانون ھو 3مشیئتھ
ومن ثم فإن الشخص الذي یتمتع بھذا النفوذ " العامة أو إحدى الجھات الخاضعة لرقابتھا

یكون لھ قدر خاص لدى البعض من رجال السلطة العامة، والذین یكون بمقدورھم تحقیق 
لك إلى مركز ھذا الشخص في المجتمع، كان یكون مصلحة ذوي الحاجات وقد یرفع ذ

.4صاحب وظیفة عمومیة مشھورة
النشاط الإجرامي/ 1

ویمثل في استغلال السلطة أو النفوذ أو تأثیر أعوان الدولة والھیئات التابعة لھا 
بمناسبة إبرام صفقة عمومیة مع الدولة أو إحدى ھیئاتھا وعلى سبیل المثال الصفقة المبرمة 

بلدیة یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابھ والأمین العام عن البلدیة ورؤساء مع ال
.مسؤولین على الجریمة........ المصالح الفنیة التابعة لھا و 

من قانون الوقایة من 02-26ولقد عدد المشرع ھذه الامتیازات من خلال المادة 
:العمومیین وھيالفساد ومكافحتھ في الغرض من استغلال نفوذ الأعوان

كما لو أبرم تاجر عقدا مع بلدیة لتزویدھا بأجھزة كمبیوتر، : الزیادة في الأسعار-
دج للوحدة، في حین طبق التاجر 50.000وكان السعر المعمول بھ عادة لا یتجاوز 

.دج مستغلا بذلك علاقتھ الممیزة مع رئیس البلدیة70.000على البلدیة سعر 
.لھاالتعدیل في نوعیة المواد-
.التعدیل في نوعیة الخدمات-
.التموینأوالتعدیل في آجال التسلیم -

الغرض من ارتكاب الجریمة/ 2

.168أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.یتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحتھ2006فیفري 20المؤرخ في 01-06من القانون رقم 02-26أنظر المادة -2
.700، ص 1997طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، الكتاب الخامس، دون -3
.141، ص 2008یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة واستقلال النفوذ، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، -4
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اشترط المشرع الجزائري لتحقیق الركن المادي للجریمة، أن یقوم الجاني التاجر أو 
العمومیین أو الحرفي أو الصناعي أو المقاول من القطاع الخاص باستغلال نفوذ الأعوان

تأشیرھم بغرض الزیادة في الأسعار التي یطبقھا عادة أو التعدیل لصالحھ في سلطتھم أو
التموین أي الحصول على امتیازات غیر أوآجال التسلیم أوأو الخدمات ...... نوعیة 

.1مبررة في مجال الصفقات العمومیة
للجریمةالركن القصد الجنائي: ثانیا

أعوانوافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ تتطلب الجریمة ت
الدولة وإرادة استغلال ھذا النفوذ لفائدتھ، وكذا القصد الخاص المتمثل في نیة الحصول على 

.غیر مبررةأنھاامتیازات مع العلم 
القصد العام/ 1

أعوانھذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ تشترط
ھذه النفوذ لفائدتھ، فیلزم أن یعمل الجاني أن الجھة التي یسعى للحصول واستقلالالدولة 
.جھة خاضعة لإشرافھاأومنھا ھي سلطة عامة درایةعلى 

القصد الخاص/ 2
المتمثل في بنیة الحصول على امتیازات اصالختتطلب ھذه الجریمة توافر القصد 

الزیادة في الأسعار، التعدیل في نوعیة المواد، التعدیل في : أنھا غیر مبررة وھيعلمتمع 
.2نوعیة الخدمات، التعدیل في آجال التسلیم، التعدیل في آجال الممونین

الإجرائیةاعد وتبعا لذلك یمكن استخلاص القصد الجنائي في الوعي التام بمخالفة القو
.3أو استحالة تجاھلھا بالنظر إلى الوظیفة التي یمارسھا الجاني

العقوبة المقررة لجریمة استغلال نفوذ أعوان الدولة: الفرع الثاني
العقوبة الأصلیة: أولا

یمیز المشرع العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي والمقررة للشخص 
.المعنوي

شخص الطبیعيالعقوبة الأصلیة لل/ 1
یعاقب المشرع على جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على 

سنوات وبغرامة من مائتي ) 10(عشر إلى) 02(امتیازات غیر مبررة بالحبس من سنتین 
.4دج1.000.000دج إلى ملیون 200.000ألف دینار 

من جھة والتاجر المحاباةوعلى الرغم من تمیز المشرع في الموظف العام في جنحة 
والحرفي والصناعي والمقاول من القطاع الخاص من جھة أخرى في جنحة استغلال نفوذ 

.أعوان الدولة، إلا أنھ ساوى بینھما من حیث العقوبة
.170أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.170أحسن بوسقیعة، المرجع نفسھ، ص -2
.52، ص 2005قانون العقوبات، القسم الخاص، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، علي عبد القادر القھوجي،-3
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 02-26أنظر المادة -4
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العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي/ 2
نص المشرع على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن ارتكابھ لجریمة من 

العمومیین للحصول الأعوانجرائم الفساد بوجھ عام والتي من بینھا جریمة استقلال نفوذ 
من ھذا القانون وذلك بان یكون الشخص 53على امتیازات غیر مبررة من خلال المادة 

ائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقا للقواعد الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجر
.1المقررة في قانون العقوبات

دج، 5.000.000إلى 1.000.000وتطبق على الشخص المعنوي غرامة من 
.2من قانون العقوبات-1- مكرر 18من قانون مكافحة الفساد والمادة 53وذلك طبقا للمادة 

العقوبات التكمیلیة: ثانیا
من الجرائم المنصوص أكثربجریمة أو الإدانةینص المشرع الجزائري في حالة 

من العقوبات أكثرعلیھا في ھذا القانون یمكن الجھة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو 
وھي ذات العقوبات المقررة لخدمة 3التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات

.المحاباة
الدولةأعوانمتعلقة بجریمة استغلال نفوذ أحكام أخرى : ثالثا

إضافة إلى العقوبات الأصلیة والعقوبات التكمیلیة التي حددھا المشرع في حالة 
أخرى متعلقة بالشروع أحكامارتكاب جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین قرر المشرع 

من ......والأعذار المخففة المتعلقة بتشدید العقاب الأحكاموالاشتراك والتقادم، إضافة إلى 
.4العقاب وھي ذات الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة

جریمتا الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في مجال الصفقات : المبحث الثاني
العمومیة

الموضوع المشرع الجزائري أخطر الجرائم التي تمثل الاعتداء على لأھمیةنظرا 
الفساد من بین ھذه أنواعالمال العام عن طریق المتاجرة بالوظیفة العامة باعتبارھا نوع من 

الجرائم التي ستكون محور بحثنا وجوھر مذكرتنا مبرزین جوانبھا القانونیة لذلك ستقتصر 
)الأولالمطلب (ریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة الدراسة من خلال ھذا المبحث ج

).المطلب الثاني(جریمة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 
جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة: الأولالمطلب 

وتعد في مجال الصفقات العمومیة من المسائل المتداولة كثیرا،* تعتبر الرشوة
وظیفتھ عن الغرض المستھدف من ھذا لأعمالالرشوة ھي انحراف الموظف في أدائھ 

العامة، من اجل تحقیق مصلحة شخصیة لھ من ضمن الكسب غیر المصلحةالأداء وھو 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 53أنظر المادة -1
ط.171ة، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیع-2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 50أنظر المادة -3
.171، ص المرجع نفسھ-4
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اركان الجریمھ الفرع لدراسة سنتعرضالمطلب ھذا و من خلال .المشروع من الوظیفة
ني الاول و قمع الجریمھ الفرع لثا

ركان الجریمھ أ:الأولالفرع 
27ینص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة في 

من قانون من الفساد ومكافحتھ، ویطلق على ھذه الجریمة كذلك تسمیة قبض العمولات من 
وھي الجریمة التي كان ینص علیھا قانون العقوبات من خلال المادة الصفقات العمومیة،

جرائم المتاجرة ، وتعتبر منمنھ والملقاة بموجب قانون الفساد01مكرر 128
یمة ثانیا قمع الجرركان الجریمةولا أأسنتطرق 

)الركن المفترض: ( صفة الجاني/ 1
أن یكون الجاني في جریمة الرشوة في مجال ،1من قانون الفساد27ى المادة تضقت

من قانون الفساد - ب-02الصفقات العمومیة موظفا عمومیا حسب ما ھو معرف بالمادة 
وذلك على النحو الذي سبق بیانھ في جنحة المحاباة التي تطرقنا إلیھا في المبحث من ھذا 

.الفصل
من صیاغة النص أن یكون الجاني من الأشخاص المخولین قانونا إبرام العقود ویفھم

.الھیئات والمؤسسات العمومیة بمختلف أنواعھاأوالصفقات باسم الجولة أو
العون العمومي تابعا لھیئة وطنیة مستقلة، فلو ارتكب جریمة الرشوة و تبعا لذلك ف

بشأنھ 27ملحق لا یمكن تطبیق نص المادة وأتعلقت بعقد أوفي مجال الصفقات العمومیة 
.2نظرا لعدم ورود الھیئة المستقلة في النص المحدد للجریمة وللعقاب

یبرز الخلل 236-10من المرسوم الرئاسي 2بالمادة 27وعند مقابلة المادة 
....... 27العضوي بشكل واضح، وتتجلى الحلقة المفقودة والمتمثلة في عدم ذكر المادة 

من المرسوم الرئاسي، وھذا یؤثر على النطاق العضوي 2الجھات المذكورة في المادة من
.لجریمة الرشوة

من في أو موظفا عمومیافترض المشرع أن یكون الجاني إولقیام جریمة الرشوة
، ومن المخولین قانونا إبرام العقود والصفقات باسم الدولة أو الھیئات التابعة لھا، حكمھ

ھذا الموظف باستغلال الوظیفة الإداریة من اجل الحصول على المقابل، دون بحیث یقوم
وجھ حق أو قبض أحرة أو فائدة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ 

.صفقة أو عقد باسم الدولة أو إحدى الھیئات التابعة لھا وھذه ما تعرف بالرشوة

كل موظف دج،2.000.000إلى 1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(یعاقب بالحبس من عشر "27أنظر المادة -1
عمومي یقبض أو یحاول أو یقبض لنفسھ أو لغیره بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء 

ؤسسات مفاوضات قصد إبرام او تنفیذ صفقة أو عقد او ملحق باسم الدولة او الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو الم
.العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

.360عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -2
. أعطیھ الرشوة المراشاة : أعطاه الرشوة ، ؤ تأتي الرشوة بمعنى المحاباة یقال رشونھ : رشى ، رشاة یرشوة ، رشوا : لغة : تعرف الرشوة *

.الرشوة الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة الذي یتوصل إلى شيء أخر : و تأتي الرشوة بمعنى المصانعة . المحاباة
.18ھنان ملیكة ، المرجع السابق ، ص 
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ا كانت لا تشرط صفة معینة في الجاني، ما قبل إلغائھ1مكرر 128إن نص المادة 
إدارة أو ھیئة عمومیة إلى لجاني من غیر ذوي الصفة، فقد تلجأیعني من الجاني أن یكون ا

تشارا أو صاحب مكتب دراسات وتكلفھشخص یمارس مھنة حرة كأن یكون محامیا أو مس
بالدفاع عن مصالحھا سمھا أو بالتفاوض لصالحھا أو إبرام عقد بإبتحضیر عقد أو صفقة أو 

.1بمناسبة إبرام العقد أو تنفیذه
وتجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد، أننا لا نرى وجودا لھذه الجریمة في الاتفاقیات 

ما یقترب من ذلك المعنى الدولیة في حین أشارت الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد إلى
اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من "بنصھا 03الفقرة 11المادة

.2"دفع الرشاوى للفوز لمنح الصفقات
انتشارا، بحیث تغزو الرشاوىأنواعوتعد الرشوة في قطاع المقاولات من أكثر 
ھذا في سلم النزاھة كما یعتبر الأولىجمیع البلدان بما فیھا طبعا تلك التي تحتل المراتب 

.3الرشوة بالناسأنواعالنوع بالذات من أفتك 
الركن المادي للجریمة/ 2

المذكورة بتوافر 27یتحقق الركن المادي للجریمة وفقا لما نصت علیھ المادة 
.4عنصرین ھما النشاط الإجرامي والمناسبة

النشاط الإجرامي.1
أجرة أو منفعة لنفسھ الموظف العموميیتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض 

.أجرة أو فائدة: أو لغیره، وقد عبر عنھا المشرع بعبارتي
لم یحدد المشرع طبیعتھا، وھي عموما لا تختلف عن المنفعة أو : الأجرة أو الفائدة-أ

متناع عن أدائھ وقد تكون الأجرة أو ا المرتشي لقاء أدائھ عملا أو الإالفائدة التي یقتضیھ
.ة مادیة أو معنویةالفائدة ذات طبیع
الأجرة أو الفائدة ذات طبیعة معنویة ، كحصول الجاني على الترقیة أو فقد تكون

.سعي في الترقیة أو أن یستفید منھا مثلا شقة أو مركبة
كما لا یشترط القانون أن تكون الأجرة أو المنفعة متناسبة مع العمل أو الامتناع الذي 

.5المرتشي فالرشوة تقع مع ضآلة الفائدةیقوم بھ
یستفاد من نص المادة أن الأجرة أو الفائدة قد تقدم إلى الجاني نفسھ أو إلى : المستفید_ ب 

.6شخص غیره مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة
)المناسبة(الغرض من الرشوة .2

.172أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.2006مارس 08المؤرخ في 2003جولیة 11أنظر اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ المعتمدة بما یوفر -2
.28، ص 2010موسى بودھان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3
.172أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 4

.73منصور رحماني، المرجع السابق، ص -5
.173المرجع نفسھ، ص -6
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جرة أو منفعة لا یكفي لتحقیق ھذه الجریمة قیام الموظف العام بقبض أو محاولة قبض أ
وإنما یجب توافر الغرض من الرشوة وھو الأمر الذي من أجلھ منح المرتشي المنفعة أو 

:أعلاه ھذه الأعمال في العملیات التالیة27الأجرة ولقد حصر المشرع وفقا للمادة 
1تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة/ أ

ویكون ذلك بقبض الموظف العمومي الرشوة أثناء التحضیر لإبرام الصفقة لصیاغة 
مواصفات المناقصة بشكل یجعل الشركة الفاسدة ھي الوحیدة المؤھلة لكسب العطاء، أو 
یمكن للشركة التي كسبت العقد أن ترفع الرشوة للحصول على مكاسب من خلال تضخیم 

.المقاییس المطلوبة في الحقیقةالأسعار أو عدم احترام المواصفات و
تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ عقد/ ب

لم یقتصر المشرع تجریم الفعل عند إبرام الصفقة أو تنفیذھا، وإنما حتى عند إبرام 
تنفیذ العقد رغم ضآلة المبلغ المصروف غیر أنھ مشمول بالحمایة وھذا حفاظا على الأموال 

.العامة
أو إجراء مفاوضات بقصد إبرام أو تنفیذ ملحقتحضیر / ج

من أكثر أبواب الفساد في الصفقات -وثیقة تعاقدیة تكمیلیة للصفقة–یعتبر الملحق 
العمومیة، وھذا لصعوبة إخضاعھ للرقابة بحكم الحریة الكبیرة التي تتمتع بھا الإدارة 

ولھذا فإن أي قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة من قبل الموظف عام بمناسبة خلالھ،
تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ ملحق یقیم جریمة الرشوة في الصفقات 

.2العمومیة
باللغة 27وفي ھذا الإطار نشر إلى وجود اختلاف في الصیاغة ما بین نص المادة 

فرنسیة، والنص باللغة العربیة لا یعاقب على الرشوة في مجال العربیة ونصھا باللغة ال
الصفقات عندما تتم في مرحلة الإبرام أو التنفیذ وھذا ما یتناسب مع الغرض من قانون 

.الفساد، فالنص باللغة الفرنسیة أصح وأشمل من النص باللغة العربیة
ول مزیة غیر إن صورة السلوك المجرم في جریمة الرشوة العامة ھي طلب وقب

على معاقبة قبض الموظف أو محاولة "06/01من القانون 27المادة تنصبینما مستحقة، 
قبضھ أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو 
تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

ع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات الطاب
.3"العمومیة الاقتصادیة

فالسلوك المجرم ھو القبض أو محاولة القبض بغض النظر عن الطرق المبادر 
بغرض المنفعة، فلا یكفي الطلب أو القبول بل یشترط التسلیم الفعلي أو محاولة الاستلام أما 

AL’occasion de la préparation: ھناك اختلاف في الصیاغة بین النص في نسختھ والنص في نسختھ ابافرنسیة إذ جاء النص بالفرنسیة-1
de la négaciation de la conclusion de l’éxécution d’un marché…. »

....."فقة أو عقد او ملحقبمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ ص: "والذي یفید ما یلي
..."بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق: "بینما جاء النصل بالعربیة على النحو التالي

.28، ص 2010موسى برھان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، -2
.المعدل والمتمم بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون 27مادة أنظر ال-3
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وإن كان یمكن أن 27لب أو قبول العرض فإنھ یخرج من دائرة تطبیق المادة مجرم الط
وبالتالي تختلف الرشوة في مجال الصفقات العمومیة عن الرشوة ،25یخضع لأحكام المادة 

العامة من حیث السلوك المجرم، لكون الأخیرة تقوم لمجرد إثبات طلب المزید غیر 
انیة قبض الأجرة أو المنفعة أو محاولة قبضھا أي المستحقة أو قبولھا بینما تشترط الث

التجسید الفعلي للمقابل الممنوح للموظف العمومي وھي بذلك أقرب إلى صورة الرشوة التي 
.1"التلقي للضربة غیر المستحقة"كانت موجودة من قبل وھي 

لم یشترط فیما یحصل علیھ الموظف أن 27وتجدر الإشارة أیضا أن نص المادة 
وبذلك قد " أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا"بل استعمل عبارة " 2مزیة غیر مستحقة"یكون 

تضم كلمة أجرة كل مقابل نقدي مثل العمولات أو سداد دین أو مال عیني مثل الھدایا من 
.مجوھرات وسیارات

ولعل ما یمیز ھذه الجریمة أكثر ھو عدم نصھا وتحدیدھا لغرض من الحصول على 
القیام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من (25ائدة كما فعلتھ المادة الأجرة أو الف

بل اكتفى بالنص على قبض أو محاولة قبض المزیة بمناسبة تحضیر أو إجراء ) واجباتھ
مصطلح عام ولا یحمل بالضرورة مدلول إخلاء الموظف " بمناسبة"مفاوضة صفقة، فكلمة 

ة بالصفقة أو المنفعة مع فوز المؤسسة الواھببواجباتھ، بل یكفي تزامن قبض الأجرة
العمومیة، أي أن المشرع بین الجریمة على أساس واقعة مادیة ھي الحصول على أجرة أو 

.منفعة بمناسبة تحضیر أو إبرام صفقة
لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیةاالقصد الجنائي.3

ینبغي أن یتوافر لدى مقترفیھا القصد جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة جریمة عمدیة
، وھو شبھ الاتجار بالوظیفة )أولا والإدارة ثانیا(الجنائي العام المتكون من عنصرین العلم 

3.أو نیة استغلالھا

العلم/ 1
یجب أن ینصب علم المرتشي على صفتھ الخاصة وكونھ موظفا عاما او ممن ھم في 

ما إذا قبض الشخص أجرة معتقدا أن قرار تعیینھ لم ، وبالتالي في حالة4حكم الموظف العام
یصدر بعد، بینما كان قد صدر في الوقت الذي قبض فیھ الأجرة أو المنفعة أو اعتقد أنع 
عزل من وظیفتھ بناء على إشعار مزور بلغ بھ، فجریمة الرشوة ھنا تنفي في حقھ وھذا 

.الانتقاء العلم بالصفة المكونة لعناصر الجریمة
أن یتوافر العلم بأنھ ما یقوم بھ متاجرة بالوظیفة أي یبیع ویشتري في الوظیفة ویجب

كأي سلعة وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات بقصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو 

.المعدل والمتمم بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون 25أنظر المادة -1
من قانون العقوبات 126ة المعدل والمتمم بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ولما جاء في الماد01-06من القانون 02الفقرة 25أنظر المادة -2

.الملغى
. 95 ص 1989 ،محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، قسم خاص ، طبعة ثانیة ، توزیع مكتبة الصحافة ، مصر_ 3

.62ملیكة ھنان، المرجع السابق، ص -4
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ملحق، أي یجب أن ینصب عملھ بأن ھناك ارتباط ما بین العمل الوظیفي والأجرة أو 
.1ظة التي یتوفر فیھا ذلك الحكم تتحقق الرشوةالمنفعة التي قبضھا ومن اللح

الإدارة/ 2
یتطلب القصد الجنائي أیضا اتجاه إرادة الجاني المرتشي إلى قبض أو محاولة قبض 

.منفعة أو أجرة لنفسھ أو لغیره بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
وإنما یجب أن تتجھ إرادة وكذلك لا یكفي توافر العلم وحده لقیام جریمة الرشوة،

.2المرتشي إلى تحقیق السلوك الإجرامي الذي یشكل مادیات الجریمة
ویتطلب القصد الجنائي أیضا انصراف إرادة الجاني إلى القبول أو الأخذ أو الطلب 
بمفھوم المخالفة ینتفي القصد الإجرامي في جمیع الحالات التي لا یثبت فیھا انصراف 

.3اب الفعلالإدارة إلى ارتك
ویصبح إثبات القصد الجاني بكل طرق ووسائل الإثبات سواء بإفصاح المرتشي أو 
الراشي بالقول أو الكتابة والقرائن أو الشھود لأن القصد الجنائي یستنتج من ظروف 

.4وملابسات القبض أو محاولة القبض
موضوعیة تخضع وعلى كل حال فمن المقرر قضاء أن توافر القصد الجنائي مسألة 

.5لتقدیر قضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العلیا علیھا إلا من خلال التسبب
فیجب على القاضي عند فصلھ في جریمة الرشوة أن یراعي ذكر ومناقشة كافة 

.6العناصر المكونة للجریمة، وإلا تعرض حكمھ للنقض
یتضمن أن یكون ومما علیھ القاضي الذي یتصدى للفصل في جریمة الرشوة لكن 

حكمھ حكما عادلا ومسببا تسبیبا كافیا، أن یراعي مناقشة الركن المادي والمعنوي المكون 
.لجریمة أو ما تعلق بصفة المتھم من حیث ثبوت أنھ مكلف لدى الدولة بخدمة عامة

وعلى كل حال فمن المقرر قضاء أن توافر القصد الجنائي في الرشوة مسألة 
محكمة الموضوع بغیر معقب علیھا، ما دام تقدیرھا یستند إلى أصل موضوعیة تفصل فیھا 

.صحیح ثابت في الأوراق

.63-62المرجع نفسھ، ص -1
الخاص، الجرائم المضرة لمصلحة العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلي الحقوقیة، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم -2

.97، ص 2010بیروت، 
، ص 2008كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -3

457.
.16، ص 2000شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر محمد صبحي نجم،-4
..94فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع نفسھ، ص -5

جاء فیھ أنھ یجب على قضاة الحكم أن یستظھروا في حكمھم بإدانة 47745في القضیة رقم 1987_10_27قرار صادر عن المحكمة العلیا 6
من ھو المتھم بجریمة الرشوة كل أركان الجریمة حتى یتسنى للمحكمة العلیا  مراقبة صحة القانون ، كذلك لأن القرار الذي القرار الذي لا یبین

لتسبیب ، مؤخذ الراشي ، و لا ماھیة الالحجالة أو الھبة التي طلبھا أو تلقاھا ، و لا یبین نوع العمل الذي قام بھ المرتشي مقابل ذلك یعتبر ناقص ا
، ط 4دار ھومة ، الجزائر ، 2007ص42. من المؤلف عبد العزیز سعد ، جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة 
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الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالعقوبھ المقرره للجریمھ : الفرع الثاني
لقد نص القانون بالنسبة لكل جریمة من جرائم الفساد على حدة على عقوبات 

مكانیة النطق بعقوبات تكمیلیة في حالة الإدانة ، كما نص في المادة  منھ على إ1أصلیة
بإحدى جرائم الفساد كذلك لم یقتصر القانون الخاص على تحدید جرائم الرشوة فحسب وإنما 
كیفھا على أساس جنح في كل الأحوال والظروف، ومن بین ھذه النصوص القانونیة التي 

ن المشرع فرق بین تضم أحكام جریمة قبض العمولات من الصفقات العمومیة نجد أ
.العقوبات المقررة للشخص الطبیعي، وتلك المقررة لشخص المعنوي

:وھو ما سیتم التطرق إلیھ
العقوبات الأصلیة: أولا

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات أصلیة وإلى عقوبات تكمیلیة، 
.2ویمكن تشدید العقوبة أو الإعفاء منھا أو حتى تخفیضھا

العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي/ا
من قانون مكافحة الفساد على جریمة قبض العمولات من الصفقات 27تعاقب المادة 

دج إلى 1.000.000سنة، وغرامة من ) 20(سنوات إلى ) 10(العمومیة بالحبس من 
.دج2.000.000

ونیة أقل شدة من والملاحظ أنت العقوبة المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قان
العقوبة المقررة لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة، رغم تتضمنھا الخطورة الإجرامیة 

.3نفسھا
العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي/ 2

حتى یمكن إسناد التھمة إلى ھذا الأخیر فعلى النیابة العامة أن تثبت أن الجریمة قد 
بذاتھ، وإن ھذا الشخص لھ علاقة بالشخص ارتكبت من طرف شخص طبیعي معین 

المعنوي وإن الظروف والملابسات التي ارتكبت في ظلھا الجریمة تسمح بإسنادھا إلى 
الشخص المعنوي، یتعرض الشخص المعنوي المادي بجریمة قبض العمولات من الصفقات 

.من قانون مكافحة الفساد53العمومیة وذلك طبقا للمادة 
:من قانون العقوبات وھي1مكرر 18في المادة العقوبات المقررة

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 05(إلى خمس ) 01(غرامة تساوي من مرة -
للجریمة عندما یرتكبھا الشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح ما بین 

دج5.000.000دج والحد الأقصى المقرر جزاء لجریمة الرشوة و 1.000.000
.4وھو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى

قانون ررة بالمادة الأولى من .تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة المقررة بالمادة الأولى من قانون العقوبات- تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة المق-
1.العقوبات

.من قانون مكافحة الفساد27أنظر المادة -2
.174أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3
.175، ص المرجع نفسھأحسن بوسقیعة، ا-4
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العقوبات التكمیلیة: ثانیا
ینص المشرع على أنھ في حالة الإدانة العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي/ 1

بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون یمكن الجھة القضائیة أن 
العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون تعاقب الجنائي بعقوبة أو أكثر من 

.1العقوبات
وھي ذات العقوبات التكمیلیة الإلزامیة والاختیاریة، والتي جاء بھا قانون الوقایة من 

.الفساد ومكافحتھ
العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي/ 2

:2حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات وھي
حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز خمس -

سنوات الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، المنع من 
ئیا لمدة لا تتجاوز مزاولة نشاط مھني أو اجتماعي یشكل مباشر أو غیر مباشر نھا

خمس سنوات مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا تعلیق 
ونشر حكم الإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

.وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة
ت من الصفقات العمومیةأحكام أخرى متعلقة بجریمة قبض العمولا: ثالثا

إضافة إلى العقوبات الأصلیة والعقوبات التكمیلیة التي حددھا المشرع في حالة 
ارتكاب جریمة القبض العمولات من الصفقات العمومیة، قرر المشرع أحكام أخرى متعلقة 

خففة بالشروع والاشتراك والتقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشدید العقاب والأعذار الم
والمعقبة من العقاب، وھي ذات الأحكام المطبقة على أن الجرائم المنصوص علیھا في 

.قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ
العقوبات التكمیلیة في قانون مكافحة الفساد: رابعا

من قانون العقوبات المعدل والمتمم 9لقد نص المشرع الجزائري وتحدیدا في المادة 
لیط عقوبات تكمیلیة تضاف إلى جانب العقوبات الأصلیة، مع تركھا على أنھ یمكن تس

للقاضي حیث یستعمل سلطتھ التقدیریة وتتمثل ھذه العقوبات التكمیلیة، وفقا للمادة التاسعة 
:3الآنف ذكرھا فیما یلي

.الحجز القانوني-
.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-

دانة بجریمة او اكثر من في حاة الإ: "فساد ومكافحة المعدل والمتمم والتي تنصالمتعلق بالوقایة من ال01-06من قانون رقم 50أنظر المادة -1
في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، یمكن الجھة القضائیة ان تعاقب الجاني بعقوبة او اكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا 

".قانون العقوبات
المعدل والمتمم156-66مكرر من الامر رقم 18المادة -2
.69موسى بودھان، المرجع السابق، ص -3
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.تحدید الإقامة-
.ع من الإقامةالمن-
.المصادرة الجزائیة للأموال-
.المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط-
.إغلاق مؤسسة-
.الإقصاء الصفقات العمومیة-
.الحظر في إصدار شیك أو استعمال بطاقات الدفع-
.سحب جواز السفر-
.نشر أو تغلیف حكم أو قرار الإدانة-
.سحب رخصة السیاقة أو إلغائھا-

المشار إلیھا إلى جانب عقوبات تكمیلیة 01-06من القانون رقم 50وھذا وتصنف المادة 
:أخرى كما یلي

التجمید والحجز والمصادرة: خامسا
ذاتھ تجمید وحجز العائدات ومصادرة الأموال 1من ھذا القانون51توجب المادة 

مھا من غیر الالتفات وتسل" الموظف العمومي"غیر المشروعة التي تحصل علیھا المرتشي 
إلى مدى تحقق النتیجة من عدم تحققھا مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق 

.الغیر ذوي النوایا الحسنة المنصوص علیھا قانونیا
إبطال العقد والصفقات والبراءات والامتیازات: سادسا

من 55أجازت المادة في ھذه الحالات وخروجا بعض الشيء عن القواعد العامة،
المشار إلیھ للجھة القضائیة التي تنظر في الدعوى العمومیة الخاصة 01-06القانون رقم 

ببطلان كل عقد أو صفقة أو - من تلقاء نفسھا–بجریمة الرشوة المطروحة أمامھا أن تحكم 
جھ براءات أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیھ من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة والفساد بو

.2عام

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 51المادة -1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 55المادة -2
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جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: المطلب الثاني
، بعد 1من قانون مكافحة الفساد35وھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھ في المادة 

قانون العقوبات الملغاة وتشمل ھذه الجریمة في إقحام 123ما كانت تعاقب علیھ المادة 
لیھا للحصول على فائدة منھا متاجرا الموظف نفسھ في عمل أو صفقة یدیرھا أو یشرف ع

بذلك بوظیفتھ وھي مظھر من مظاھر الرشوة، فضلا عن كونھا تشكل أحیانا صورة من 
.صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

واستنادا إلى المادة یظھر لنا أن جوھر الجریمة ھو استقلال الجاني أعمال الوظیفة 
ومنفعة غیر 2ي یختص بأدائھا، وذلك قصد تحقیق ربحوالمھام المكلف بالقیام بھا والت

.مستحقة لھ
ولذلك أفرد المشرع نصا لعقاب الموظف العام الذي یكون لھ شأن في إدارة 
المقاولات أو التوریدات المتعلقة بالدولة أو إحدى الھیئات العامة إذا حاول الحصول أو 

.عمالحصل لنفسھ أو لغیره بأیة كیفیة على ربح من ھذه الأ
ولكي تقوم ھذه الجریمة لابد من توافر أركانھا، وھي الصفة الخاصة في مرتكبیھا 
وركنھا المادي والركن المعنوي، كما أنھا من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وتعد 

.صورة من صور الرشوة
وتتطلب ھذه الجریمة شرطا أولیا یتمثل في صفة الجاني فضلا عن النشاط المجرم 

.والقصد الجنائي
أركان الجریمة: الفرع الأول

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
الصفة الخاصة في الجاني: أولا

تقتضي ھذه الجریمة أن یكون الجاني
أو مناقصات ) adjudications(أو مزایدات ) actes(موظفا عمومیا یدیر عقود -

)soumissions ( أو مقاولات)entreprises (أو یشرف علیھا.
أو موظفا عمومیا مكلفا بإصدار أذون الدفع في عملیة ما أو مكلف بتصفیتھا كما أن -

مفھوم الموظف العمومي المنتخبین الذین كانوا في ظل التشریع السابق، خارج دائرة 
الملغاة من قانون العقوبات كانت قد حصرت 123التجریم، ذلك أن نص المادة 

في القانون الإداري دون سواه من باقي صفة الجاني في الموظف بمفھومھ الضیق،
الفئات الأخرى، الأمر الذي جعل جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة لا تنطبق على 
المنتخبین على الرغم من كونھم عرضھ أكثر من غیرھم للحصول على فوائد 

ت وبغرامة من سنوا) 10(یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر : "من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ والتي تنص ما یلي35المادة -1
دج لكل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طریق شخص آخر، فوائد من العقود 10.00.000دج إلى 200.000

كذلك من أم المزایدات أو المناقضات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون وقت ارتكاب الفعل المدبر لھا أو مشرفا علیھا بصفة كلیة أو جزئیة و
".كلف بتصفیة أمر ما ویأخذ منھ فوائد أیا كانتیصدر إذن بالدفع في عملیة ما أو میكون مكلف بأن 

جریمة "وقد اصطلح على تسمیتھا في مصر délit d’ingernece" جنحة التدخل: "تأخذ ھذه الجریمة في القانون الفرنسي تسمیة ثانیة وھي-2
".التربح
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شخصیة غیر مشروعة بحكم صفتھم واختصاصھم الواسع في الرقابة والإشراف 
الصفقات المحلیة، وكذا قدرتھم على الإطلاع على المشاریع على الأعطال و

.1والصفقات
یجب أن یكون الجاني موظفا عمومیا/ 1

من قانون مكافحة الفساد أن یكون الجاني موظفا عمومیا، كما ھو 35تشترط المادة 
وقد سبق لنا تحلیل مدلولھ في المبحث ب من قانون مكافحة الفساد،2معرف في المادة 

.الأول
:من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ نجدھا تشترط35وبالنظر أن المادة 

أن یكون الجاني موظفا عمومیا ومختصا بعمل من أعمال وظیفتھ ولھ مسؤولیة -
تمنحھ سلطة فعلیة بشأن العقود والصفقات العمومیة التي أخذ أو تلقى منھا فوائد

.2بصفة غیر قانونیة
أن یكون للموظف شان في أعمال الوظیفة التي استقلھا للحصول على الربح، -

وبالتالي فقد یكون الموظف مختصا اختصاصا غیر مباشر كان یكون لھ سلطة في 
.3الإشراف والرقابة

من قانون العقوبات الملغاة124الموظف في القانون السابق المادة / 2
تجرم فعل أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة حتى وإن قام بھ موظف بعد قبل إلغائھا،

إنھاء أعمال وظیفتھ، وذلك خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ انعقاد تولیھ أعمال وظیفتھ، 
بحیث یخطر علیھ خلال الفترة المذكورة أخذ أو تلقي فائدة في عملیة كانت تخضع لإدارتھ 

4........أو 

دي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالركن الما: ثانیا
یتحقق الركن المادي في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، لقیام الجاني بأخذ أو 
تلقي فائدة ما عن عمل من الأعمال التي یدیرھا الجاني أو یشرف علیھا أو كان فیھا آمر 

.ن الفساد ومكافحتھمن قانون الوقایة م35بالصرف أو مكلف بالتصفیة، حسب نص المادة 
لجریمھ اخذ فوائد بصفھ غیر قانونیھالإجرامياالنشا/ 1

النشاط الإجرامي في ھذه الجریمة یتمثل في أخذ وتلقفي فائدة، كما أضافت المادة 
من قانون الفساد في نسختھا باللغة الفرنسیة صورة ثالثة وھي الاحتفاظ بالفائدة وھي 35

.من قانون الفساد باللغة العربیة35لمادة صورة لم یرد ذكرھا في نسخة ا
:كما سیأتي لعناصر السلوك الإجرامي

أخذ أو تلقي فائدة-أ

.124ع السابق، ص أحسن بوسقیعة، المرج-1
.124المرجع نفسھ، ص -2
.256فتوح عبد الله الشادلي، المرجع السابق، ص -3
.148المرجع نفسھ، ص -4
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اخذ فائدة معناه أن یكون للجاني نصیب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود علیھ 
.بالفائدة

أو أما تلقي الفائدة فھو أن یستلم الجاني بالفعل الفائدة، سواء حصل علیھا بنفسھ
.حصل علیھا شخص آخر لحسابھ

فتقتضي الجریمة تلقي الجاني الفائدة من عقد أو عملیة أو صفقة كان وقت ارتكاب 
الجریمة یدیرھا أو یشرف علیھا أو كان آمرا بالدفع فیھا أو مكلفا بالتصفیة، كما عددت 

على الموظف من قانون الوقایة من الفساد ومكافحة الأعمال والعقود التي یخطر35المادة 
العام أن یأخذ أو یتلقى منھا فائدة، ویتعلق الأمر ھنا بالعقود أو المزایدات أو المناقصات أو 

.1المقاولات
ویشدد القضاء على أن یكون للجاني وقت ارتكاب الفعل الإداري أو الإشراف على 

تقوم إلا إذا كان الصفقة التي أخذ فیھا فائدة وفي ھذا الصدد قضي في فرنسا بأن الجریمة لا 
.2للموظف وقت ارتكاب الفعل الإداري أو الإشراف على الصفقة التي أخذ فیھا فائدة

وتجدر الإشارة أن الجریمة لكل فعل یكون من شأنھ تحقیق الربح أو المنفعة سواء 
كان إیجابیا أو تمثل في موقف سلبي من الجاني یكون من شانھ أن یجعل لھ مصلحة في 

ي ویحدد قاضي الموضوع مدى كفایة سلوك الجاني لتحقیق الربح أو المنفعة العمل الوظیف
.3من العمل الوظیفي

وبالمقابل، لا تقوم الجریمة إذا تجاوز الموظف اختصاصھ وأقحم نفسھ في 
اختصاص غیره ولو حصل من ذلك على فوائد، كما لا جریمة إذا انتفت الإدارة والإشراف 

دیة المنتدب للحالة المدنیة الذي یشغل منصب مدیر، باجر كما ھو حال نائب رئیس البل
لجمعیة تستفید من إعانات مالیة من البلدیة، لا لسبب إلا لكون وظیفتھ في البلدیة لا تخولھ 

.سلطة الإشراف على تلك الجمعیة
وبوجھ عام استقر القضاء الفرنسي على ان الغدارة أو الإشراف یتحقق بالنسبة 

یین بمجرد مشاركتھم في مداولات المحلیة التي یناقش خلالھا مشروع او للمنتخبین المحل
.4عمل أو عقد یكون للمنتخب فائدة فیھ

الاحتفاظ بالفائدة/ ب
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على 35بھذه الصورة لم یأت نص المادة 

أدرج ثلاثة مصطلحات ذكرھا غیر أنھ باستقراء النص باللغة الفرنسیة نجد أن المشرع قد 
.ما یعني وجود صورة احتفاظ بالفائدةparis 1 reçu (conserver): ھي
طبیعة الفائدة أو المنفعة/ 3

لم یحدد المشرع طبیعة الفائدة أو المنفعة التي تعود على الجاني، ما یعني مدلول 
وإنما یشمل الفائدة لا یقتصر على ما یحصل علیھ الفاعل من ربح مالي أو مادي ما یثیر

.148ھنان ملیكة، المرجع السابق، ص -1
.128أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
.259فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص-3
.130نفسھ، ص المرجع -4
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أیضا الربح الذي یحصل علیھ بطریق مباشر، كما قد تكون الفائدة معنویة أو اعتباریة ھذا 
فالمھم أن یكون الحصول على ھذه المفنعة أو الفائدة أو " فائدة أیا كانت"ما یفید عبارة 

الدفع المقاولات أو المزایدات أو المناقصات التي یدیرھا الجاني أو یشرف علیھا أو مكلفا ب
فیھا وھو ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي الذي اعتبر الجریمة قائمة سواء كانت الفائدة ذات 

.1طبیعة مالیة أو معنویة
جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةللقصد الجنائيا: ثالثا

تعد جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم العمدیة التي لابد من توافر 
ي لقیامھا، والقصد المتطلب ھنا ھو القصد الجنائي العام الذي یتصل في اتجاه القصد الجنائ

.الجاني للحصول على المنفعة أو الفائدة
العلم/ 1

یجب على الجاني أن یعلم بأنھ موظف عام وانھ مختص بالعمل الوظیفي وأن السلوك 
.الذي یأتیھ فضل فیھ مصلحتھ الخاصة على المصلحة العامة

ویقتضي ذلك أن یكون الفاعل عالما، وقت ارتكاب الجریمة بصفتھ كموظف مكلف 
.2بإدارة العقود أو المؤسسات المعنیة أو الإشراف علیھا

الإدارة/ 2
35فتقوم الجریمة بمجرد مخالفة الموظف عمدا الحظر المنصوص علیھ في المادة 

.ولابد أن یكون الموظف في كل ذلك مدركا مختارا فیما أقدممن قانون الوقایة من الفساد،
تجدر الإشارة إلى أن ھذه الجریمة آنیة أي أنھا تتم منذ اللحظة التي یأخذ فیھا المتھم 

.فائدة في صفقة خاضعة لإشرافھ
وإذا قام القصد الجنائي فلا غیره بعد ذلك بحصول الداني على فائدة أو لم یحصل 

.3افرت أركان الجریمة قامت الجریمة واستوجب الفاعل فیھا العقابعلیھا فتمت تو
ني  قمع الجریمھ المقرره لجریمھ اخذ فوائد بصفھ غیر قانونیھ الفرع الثا

مما یلاحظ أن الجزاء المقرر لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة حسب المشرع 
یختلف عن جزاء جریمة الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، أنھ لا 

رهالامتیازات غیر المبر
:العقوبات الأصلیة/ اولا

من قانون الوقایة من الفساد 35لقد عاقبت المادة :بیعيالعقوبات المقرره للشخص الظ- 1
إلى 200سنوات وغرامة مالیة من 10إلى 02ومكافحتھ على ھذه الجریمة بالحبس من 

.4دج1.000.000

.132أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.133المرجع نفسھ، ص -2
.151ھنان ملیكة، المرجع السابق، ص -3
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 35المادة -4
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، من قانون 125-124-123ومما تجدر إلیھ الإشارة إلى ھذا المجال أن المواد 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، 35العقوبات الجزائري الملغاة والمعوضة بالمادة 

كانت ترصد عقوبة أقل مما ھي علیھ حالیا، حیث كانت العقوبة تتراوح بین الحبس من سنة 
دج وھذا یعني أن النص القدیم ھو الأصلح 5.000إلى 500ن سنوات والغرامة م05إلى 

للمتھم كون المشرع في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد قام بتشدید عقوبة الحبس 
.والغرامة المالیة معا

العقوبات التكمیلیة/ 2
یة یتمیز المشرع بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي والعقوبات التكمیل

المقررة للشخص المعنوي وھي كل المعنویات التكمیلیة المطبقة على كل جرائم الفساد 
في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون "والتي تنص 

یمكن الجھة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص 
.1ن العقوباتعلیھا في قانو

المقرر للشخص المعنويالعقوبھ: ثانیا
حسب المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، فإن جریمة أخذ 
فوائد بصفة غیر قانونیة تلازم نفس العقوبة المقررة لجریمة امتیازات غیر مبررة، وكذا 

.جمیع الأحكام المتعلقة بھذه العقوبة
ة العقوبات الأصلی/ 1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ غرامة مالیة 53تكون العقوبة حسب المادة 
.2دج5.000.000إلى 1.000.000تتراوح ما بین 

العقوبات التكمیلیة/ 2
ھي نفس العقوبات المقررة للجرائم السابقة انطلاقا مما نص علیھ المشرع في قانون 

.3منھ50الوقایة من الفساد ومكافحتھ وفقا للمادة 
.الأحكام الأخرى المتعلقة بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة/ 3

.4حتھوھي نفس الأحكام التي تم ذكرھا سابقا ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكاف

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون رقم 50المادة -1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون رقم 53المادة -2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون رقم 50المادة -3
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 52/01المادة -4
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:خلاصة الفصل الأول 
بعد التعرض للأحكام الموضوعیة لجرائم الصفقات العمومیة تستنتج أن المشرع الجزائري 

الغیر خص بعض النصوص في مجال التجریم لهذه الجرائم و المتمثلة في جریمة الإمتیازات
المبررة بصورتیها جریمة المحاباة و استغلال النفوذ أعوان الدولة للحصول على امتیازات 
غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة و جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة وأخذ 

.فوائد بصفة غیر قانونیة
تبعا لذلك من خلال عرضنا لكل جریمة على حدا و معرفة أركانها بكل صورة منها تبین أن و 

التي تعتبر العنصر المشترك بین كل الجرائم و یعد " الموظف العمومي" صفة الجاني وهو 
.جرائم ذوي الصفة التي لا تقوم إلا بتوافر صفة معینة في مرتكبیها

و .التأشیر أو المراجعة أو التنفیذ وحتى في الملاحقإضافة أنها تقع في مرحلة الإبرام أو
مخالفة الاحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح و المساوات بین المترشحین و 

شفافیة الاجراءات 

من حیث الأركان العامة للجرائم نجد أن كل جریمة تتمیز بخصوصیتها و إن اشتركت في و 
. مرتكبیها ومحلها


